بقلم العالم الشهيد أبي يحيى الليبي -تقبله الله- 


السؤال: 

سألتكم مرة عن جواز أخذ الكفالة من بيت مال الجهاد لمجاهد 
غني. وحكم ادخار بعض الأموال لحاجة طارته لمجاهد يأخذ 
الكفالة من بيت المال. وقد أجبتم أن كلا الامرين جاكزان. لکن 
الأخ عاطف الباكستاني لفت نظري إلى مقال من كتاب الشيخ 
عبدالله عزام رحمه الله «في الجهاد فقه واجتهاد». حيث تطرق 
إلى هذه المسائل وشدد على المجاهدين في هذا؟ 


الجواب: 
جزاكم الله خيراً على التنبيه والعناية. وإن كنت لا أذكر أنني 
صرحت هكذا بجواز ما ذكرت في السؤال.: وكما قلت لك في 
رسالة سابقة فإنني أتهم في ذلك ذاكرتي لكثرة النسيان والله 
المستعان. 


وقد قرأت ما قاله الشيخ عبد الله عزام -رحمه الله- أكثر من مرة 
ولا شك أنه شدد في الأمر تشديداً بليغاً. ولا أظن أن أحداً من 
المجاهدين سابقاً وحالياً يلتزم بما ذكره ولا يقدر على أكثره إلا أولو 
العزم منهم وقليل ما هم. لا سيما في مسألة المصاريف في شراء 
السلاح والذخيرة والملابس والأحذية والطعام سواء في المراكز أن 
المضافات أو المعسكرات. بل الذي جرى عليه العمل بينهم أن ما 
يُحضَّل من المال العام غالباً هو الذي يتم به التكفل بتجهيز الأخ 
المجاهد وتوفير احتياجاته القتالية. هذا مع أن بعض المجاهدين 
يقومون بتجهيز أنفسهم كلياً أو جزئياً وأكثر ما يكون ذلك في 
شراء سلاحه وذخيرته لا غير وبعض الجماعات تشترط على من 
له قدرٌ معين من المال أن يتولى شراء بعض حاجياته كالسلاح 


ونحوه. وذلك بحسب حال بيت مالها من السعة أن العسرة وهو 
معلوم عندكم. هذه هي الصورة الغالبة بين المجاهدين على 
الأقل في الساحة التي نحن فيها. 


فأولاً: لا ريب أن الجهاد يتعين على المسلمين في أموالهم كما 
يتعين عليهم في أنفسهم. والحاجة تدعو إلى هذا كما تدعو 
إلى ذاك. بل كثيرا ما تكون الحاجة إلى الأمول أشد من الحاجة 
إلى الرجال؛ وقد أمر المسلمون بهما مقترنين في كتاب الله تعالى 
مراراً و قذم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس في كل الآي إلا 
واحدة كما قال تعالى : + أنْفِرُوأ خقافا وثکالا وجھدوا بأمولحكم واشیک 
في سَِلٍ آله ذا ميرم إن کشر 5 تَعَكَمُورت ل * [التوبة: 41]. قال الواحدي 
: (هذا يدل على أن الموسر يجب عليه الجهاد بالمال إذا عجز 
عن الجهاد بالبدن لزمانة أو علة. فوجوب الجهاد بالمال كوجوبه 
بالبدن على الكفاية)[التفسير الوسيط :2 / 0 وقال سبحانه: 
0 ال ار اه ري 0 
ليم بالْمَيَقِينَ © £ [التوبة: 44]. وقال E‏ ۹ اریت N‏ 

1 و وَرَسُولِو- ثم لم ابوا مهدو ِأَمَوَلِهمَ و وَأنَفْسِهِمٌ في ميل ۹ وک هم sS‏ 
0 [الحجرات: 15] وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «جَاجِدُوا 
المشركِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفْسكُمْ والس تَتكمْ» زواه أحمد وأبو داود. 
والنسائي» والدارمي. والحاكم. وجعل المجهز بماله أحد الغازيين 
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من جَهَز غازيًا في سَبِيلٍ 
الله ققد را وَمَنْ خَلَفَ غازيًا في سَبيلٍ الله بِخَيْر فَقَدْ غزا» 
متفق عليه. 


وقد اشترط العلماء لوجوب الجهاد الاستطاعة المالية كما هو 
في الاستطاعة البدنية. إذ د الله بينهما في قوله: ۴ 0 


LL‏ ددم ضح ماح 


NEI‏ ا cM‏ ما فقوت حرج دا تصحوا نو ورسولو 


ماعل ليسي من سیل واه فور حم رک عل اليرح إِدّ اما او مسترت 
EES‏ ا لمڪم عد ولوا E aT‏ 0 ا 
حَفِفُونَ ) 4 [التوبة: 91 92]. ولهذا فإن الجهاد بالمال قد يجب 
ويتعين على المرأة والصبي وإن لم يجب عليهما بأنفسهماء كما 
ذكر ذلك غير واحد من العلماء. 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية -رحمه الله- : (والعاجز عن الجهادٍ 
يفيه يَجِبْ عَلَْهِ إلجهَاذ بِمَاِهِ في اخ قَوْلَيْ الْعُلَمَاءِ وهو 
إحذى الرَوَايَنَيِن عَنْ أَحْممد؛ فن الله أَمَرَ بالجهادٍ د بالمال والنفس 
في غير مَوضع مِنْ القزآن َة د قال اللم تعالى: / اوه سط 4 
وَقال النبي صلی الله عَلَيْه ه وَسَلمَ: «إذا أَمَْنْكُمْ باقر فَأَنُوا منه ما 
اشتطفتم» أَخْرَجَاهْ في الصحيكَيْنء فمن عَجَز عن الجهّادٍ بِالبَدَنِ 
لَمْ يَشقط عَنْهُْ الجهَاذ بِالْمَالٍ كَمَا أنَ مَنْ عَجَرّعَنْ الجهَادٍ بِالْمَالٍ 
لم يَشقط عَنه الجهَاد بالبَدَنِ )[مجموع الفتاوى :28 87[. 

وقال أيضاً : (ومن عَجَرْعَنَ الجقَاد بِبَدَيِهِ ه وَقَدَّرَ رَعلى الجهاد بماله 
وجب الجهَاد بماله وهو نص أَحْمدٌ في رواية أبي الككم وهو 
الذي قط ع به القاضي : في في «أحكام القزآن» في لللورّة براع عند 


ا ا 


قَوْلِه: # اروا خجعَافا وَيِكَالَا 37 (التوبة: 41)ء فَيَجحَبْ على الْمُوسِرِينَ 
النققة في سَبِيلٍ اللي وعلى هَذا فَيَجِبُ على اللَسَاءٍ الْجِمَادْ في 
أموالهنٌ إن کان فيها فَضْل وَكذّيِك في أَمَوَالِ الصغارإ اذا اختيج 
إِلِيْهَا كما تجبٌ النققات والزكاف وَيَنْبَعْي أَنْ يَكُونَ مَحَل الروَايَتَيْنٍ 
في واجب الكفَايَة فَأَمَا إذا هَكَم القَذو فلا يَبِقَى للخلاف وه 
فان دَفْع ضَرَرهم عن الذين والنفس وَالحُرْمَة وَاجب إِجْمَاعَا) 
[الدختيارات الفقهية : 607]. 

وليراجع ما کتبه بعد هذا الكلام فإن فيه فوائد جمة ونكتاً 
بديعة اا بصير يحتاج المجاهد إلى مثله. 

وقوله : فأما إذا هجم العدو ...إلخ. يدل على أن وجوب الجهاد 


بالمال عند مداهمة العدو بلاد المسلمين محل اتفاق دفعاً 
لضررهم وكفاً لشرهم» وهو فرع الإجماع على تعيّن الجهاد في 
مثل هذا الموطن. ويسميه بعض العلماء بالنفير العام والأمر 
في هذا جلي فإن مالا يتم الواجب إلا به فهو واجبٌ. ولعل 
محل هذا أيضاً فيما لو كان بيت المال منعدماً أو خالياً أو لا يفي 
بحاجة الجهاد. وهذا ه يمنع وجوب تجهيز المسلم الغني نفشه 
للجهاد. كما قال الإمام السرخسي-رحمه الله- بعد كلام سابق 
له: (أمَا إذا کان في بيت المالٍ فذلك المال في يد الإمام معد 
لمثلٍ هَذهٍ الْحَاجَةٍ فَعَلَيْهِ أن يَضِفَهْ إِلِيْهَاء لخ مدان سك 
مِنْ الْمسْلِمِينَ شَيْئًا لِاسْيِفْنَائِهِ عَنْ ذَلِكَ بِمًا في يَدِهِ وَكَذَلِك إِنْ 
کان الغازي صاحب مال فلا حَاجَة په إلى الاأخذ من غَيْرِهِ وَتَمَام 
الجهادٍ د بالمال وَالنْفْس؛ وة لن اد من غَيْرهِ مالا فَعَمَلَهُ في 
الضورة كَعَمَلِ من يَفْمَل بالآخرّة فلا ون ذلك لله تَعَالى خالضًا) 
[المبسوط : 10 / 75]. 
وقال الإمام القرطبي-رحمه الله- في تعين إنفاق المال لجهة 
الحاجة -ومنها الجهاد- عند تعيّنها: (وَانَفَقَ الْعْلَمَاءْ على نَم 
إذا تلت ِالْمسْلِمِينَ حَاجَةٌ بعد أَدَاء الزكاة نه يجب ضرف المال 
إلنْهَاء قال مالك [حمه الله: يجب على الناس فَدَاْ أَشَرَاهَمُ ون 
اسْتَغْرَق ذلك أمْوَالَهَم. وَهَذا إِجْمَاعٌ أَيُضَا) [تفسير :2 / 242]. 
وقال ابن القيم في ا المستنبطة من غزوة تبوك: (وجوب 
الجهَاد د بالمال كما يَجِبُ بالنفس. وَهَذا إِحدّى الرَوَايَتَيْنٍ عَنِْ أحمد. 
وهي الصَوَابٌ الذي لا رَيْبَ فيه فَإنَ لمر بالجهادٍ بالمال شقيق 
لأر بالجهادٍ د بالنفس في القزآن وقرينهء i E E‏ 
الجهادٍ د بالتَف س في کل موضع إ إلا مَوْضْعَا واحدًاء وَهَذا يدل على 
3 الجهَاد بي أَهَمُ وَاكد مِنَ الجهادٍ د بالنفس. ولا َيْبَ أنه أحذ 
الْجِهَادَيْن. كمَا قال النبي صلی الله عَلَيْه » ولم «مَنْ جَهَرٌ غَازِيًا 
فقذ غزا». فيَجبٌ على القَادِر عَلَيْهِ كما يجب على القادر بِالبَدَنِء 


a‏ ِم الجهَاد بِالْبَدَنِ إلا بِبَدْلِهِ ولا يَنَتِصِرْ! إلا بالهَدَدٍ د وَالْغدَدٍ فَإِنْ 
لْمْيَقَدر أَنْ يُكثْرَ العَدَدَ وَجَبَ عله أن يَمْدّ بالمالٍ وَالْعْدَّةِ وَإِذَا 
وَجَبَ الكج بالمال على العاجز بِالْبَدَنِ فَوْجُوبُ الجهادٍ بالمال 
أؤلى وَأُخرَّى) [زاد المعاد :3 / 488[. 

ثانياً : إذا ثبت أن الجهاد يتعين بالمال كما يتعين بالنفس. وأنه 
عند الحاجة إليه وخلو بيت مال المسلمين مما يكفي لإقامته 
-خاصة عند تعين الجهاد- يُلرَمْ أغنياءٌ المسلمين وموسروهم 
بالإنفاق حتى تسد الحاجات. 


يبقى السؤال: ما هو القدر من المال الذي يجب على المسلم 
أن ينفقه في الجهاد حتى تبراً ذمته ويسمى به مجاهداً بماله. 
وأيضاً ما هو القدر الذي يحرم عليه ادّخاره؟ 


وذلك أن الجهاد المالي في مثل هذه الحال هو واجب على 
مجموع الآأمة كما هو الحال في الجهاد بالنفس. فإذا قضّر 
بعضهم عن النفقة وفرّطوا في القيام بأدنى مايجب عليهم 
منها استمرت حاجة الجهاد إلى المال وبقيت المطالبة قائمة 
فهل يكون تقصير البعض فيما تعيّن في حقهم من النفقة 
سبباً في تضعيف المطالبة على من بذل من ماله ما كان يلزمه 
ابنتداء ضمن مجموع الآأمة؟ فيكون المقصر آثماً اليا والمنفق 
مطالباً بزيادة نفقته وتكميل ما شح عنه الآأخرون؟ آم أن الواجب 
في حقه آنذاك أن يجهّز نفسّه لزوماً ومن سواه تطوعاً وتفضلك 
مع أن هذا قد #3 يؤدي تمام الغرض ول يقود إلى كمال المقصود 
وهو إقامة الجهاد على الوجه الذي يدفع به ضرر العدو ويحفظ 
دين المسلمين ودنياهم. 

قال الإمام القرطبي -رحمه الله- : (فَإِنْ قيل: كَيْفَ يَصْنَع الوَاجِدْ 
إا فصر الجَمِيغْ... قيل لذ: يَعْمِدْ إلى أسِير وَاجِدٍ فَيَفْدِيه فَإِنَهُ إِذَا 


فدّى الواحِد فقد 2 في الواجد ا کانَ زمه في الجَمَاعَة 
فن الأغنَيَاءَ لو اقَتَسَمُوا فداء الأسَارَى ما أَذّى کل واحد منهم إلا 
أقل من دزهم يزو بنفسه إِنْ قدَرَ وإ جز غازیًاء قال صَلى 

الله عَلَيْه وَسَلَْمَ: «مَنْ هر غَازْيا ققد غر وَمَنْ خَلَفَهُ في ا 
بخيْر فقذ غزا» أَخْرَحَهُ الضَحِيحَ وَذْلِكَ أن مَكَانَهُ لا يفني وَمَالَهُ 
: يكفي) [تفسير القرطبي :8 / 152]. وذكر ابن العربي مثله وهو 
سابق له. 

فعلق براءة ذمته هنا على فدائه لأسيرمن أسرى المسلمين 
2 على قدر المال المنقق. »وقي هذا تحصيل شيءٍ جزئي من 
مقاصد الجهاد. وزادوا أن عليه أن يجاهد بنفسه. ومقصودهم 
-والله أعلم- أن يجسّز نفسه بحاجيات الجهاد ثم يغزو. فيكون 
المتعين عليه هو تجهيرّ نفسه. لأنهم قالوا بعدها: وإلا جهز 
غازياً. أي إن لم يكن قادراً على الجهاد بنفسه لزمه تجهسيزغال 
فكأن مغهومه أنه حين قدرته على الجهاد بنفسه وماله لا 
يجب عليه تجهيزغيره. وعلل ذلك بما ذكره في آخر كلامه 
من أن مكانه لا يغني أي في مباشرة الجهاد بنفسه فلا يحصل 
به كفَزْدٍ غناءً ونكاية. وماله لا يكفي ليعمّ الجميع به. والموضع 
موضع تأمل والله أعلم. 

ثالثاً: ومعنى الجهاد بالمال هو أن ينفق المجاهد على تجهيز 
نفسه فيما يحتاجه لجهاده أو يدفع ما يُشترى به ما يحتاجه 
ا وعتاد ومركوب ولباس وغيرهاء أن أن يجهزغازياً 
أي يسياً له مايتم به جهاده كما قال القاسمي -رحمه الله-: 
(قال الحاكم: الجهاد بالمال ضروب: منها إنفاقه على نفسه في 
السير في الجهاد. ومنها صرف ذلك إلى الآلات التي يستعان بها 
على الجهاد. ومنها صرفه إلى من ينوب عنه أو يخرج معه) 
[محاسن التأويل :5 / 422]. 

وقال أبو بكر الجصاص-رحمه الله-: (وَالْجِهَادْ بالمالٍ يَكُونْ على 


1 


وَجْسَيْن: E‏ إِنْفَاقَ المال في إغدَاد راع والشلاح وَالآنة 
وَالراجِلَة وَالرَادٍ وَمَا جَرَى مَحُْرَاهُ مما يَحْتَاجٌ] إلَيْهِ لِنَفْسِه. وَالثاني: 
إِنْفَاقَ المال على غيْرهِ مما يُجَاهد وَمَغُونَنْهُ بالزاد وَالعْدَّة وَنْحُوهَا) 
[أحكام القرآن :4 / 318]. 

وقد ذكر شيخ الإسلام -رحمه الله- أن الوعيد لاحق بمن يكنز 
أمواله ولا ينفق منها على الجهاد عند الحاجة إليها ومعلوم 
أن الوعيد لا يلحق إلا التارك للواجب أو المرتكبَ للمحرّم: وعليه 
فيكون کنزالمال مع حاجة الجهاد إليه محرما قال -رحمه الله-: 
(فإنٌ الله فرض على المسلمين الجهاد بالأموال والأنفس. والجهاد 
واجب على كل مسلم قادر. ومن لم يَقدِر أن يجاهد بنفسه فعليه 
أن يجاهد بماله إن كان له مال يتّسَع لذلك. فإن الله فرض الجهاد 
بالأموال والأنفس. ومن كنز الأموال عند الحاجة إلى إنفاقها في 
الجهاد. من الملوك أو الأمراء أو الشيوخ أو العلماء أو التجّار أو الضتاع 
أو الجند أو غيرهم: فهو داخل في قوله سبحانه: چ # ييا الزن 
ا كرا م 0 ارات اه 11 الاس بالطل ls,‏ 
عن صبيل أله كيت 0 ألذّهبَ 0 ولا يَفِقُوتا في سيل لله فبسَرَهُم 
E‏ وم بحس لها تار جم EEE‏ 
هدا ا ڪام و ماک تکنروت , لزن )4 خصوصًا إن كانت 
الأموال من أموال, بيت المالء َو أموال أخذث بالزبا ونحوه. أن لم 
َد زكاثها ولم تُخرّج حقوق الله منها) [ جامع المسائل : 5 / 
8 ]. 

فظاهر قوله: (ومن كنز الأموال عند الحاجة ...إلخ) أن مايُحتاجٌ 
إليه من المال للجهاد فلا يجوز كنزه وأن من له مال يسع 
جهاده ونفقة من يعول يجب عليه أن يجاهد به. إذ لو مُنِعَ 
بنك عاك و الجهاد فهو في حق نفسه أولى إن 
لم يكن من أهل الأعذان فالمرء قد يتعيّن عليه الجهاد بنفسه 
وماله معا وقد يتعين عليه بأحدهما بحسب الحال» قال أَبِو 


بكر الجصاص الحنفي -رحمه الله -: (فَأَوْحَبَ فزض الجعادٍ دِ بالمالٍ 
وَالنْفْس جَمِيعًا فَمَنْ كَانَ لَه مَالَ وَهُوَمَرِيضٌ أو مُفْمَدُ أو ضعيف 
لا يضح لِلْقِثَالٍ فَعَلَيْهِ الْجهَادُ بِمَالِهِ بان يُعْطِيَهُ غَيْرَهُ فَيَفُزو به 
كَمَاأَنَ مَنْ لَه قَوَة وَجَلَدُ وَأْمْكَنَهُ الجهَاذ يتفه كان عَلَيْهِ الجهاذ 
بِنَفْسِه وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَا مَالٍ وَيَسَارٍ بَعْدَ أَنْ يَجدَ مَا يَبْلْغْهُ وَمَنَ 
قوي على القتالٍ وله كل فَعَلَيْه الجهَاد بالنفس والمال وَمَنْ 
کان عاجزا تفه مُغدمًا فْعَلَيْه الْجِهَادُ بالنضح لله ولرشوله) 
[أحكام القرآن :4 / 316). وقد نقل نحو هذا الكلام ابن الجوزي 
عن القاضي أبي يعلى الحنبلي فليراجع في [زاد المسير:2 / 263]. 
فتحصّل من مجموع ما ذكر أن الجهاد بالمال قرين الجهاد بالنفس 
بل هو مقدّم عليه ذكراً وحاجة. ولا يتم الثاني إلا بوجود الأول 
وأنّه قد يتعين على العاجز عن الجهاد بنفسه بل على من 
« يجب عليه الجهاد بالنفس أصلا كالنساء والصبيان. وأن المرء 
يجب عليه الجهاد بماله كما يجب عليه الجهاد بنفسه. ومعنى 
الجهاد بالمال في حقه أن يجهّز نفسه بما يحتاجه في جهاده. أو 
يجهز غيره كأن يجعله لشخص معين. أو أن يشتري بأمواله عتاداً 
وسلاحاً ومركوباً ونحو ذلك مما بق الجهاد والمجاهدون. واه 
عند حاجة الجهاد للمال فيحزرم كنزه حتى تسد تلك الحاجة 
ويبقى ماهو حذ ما يجب نفقته من المال حتى تسقط التبعة 
ولا يطالب بغيره وذلك في حق الشخص الواحد. كذلك ماهو 
القدر الذي يجوز للمرء أن يكنزه وليس له أن يزيد عليه؟ وهل 
تقصيرالناس في واجب جهاد المال يضاعف الطلب في حق 
غيرهم من المنفقين فيه؟ ١ ١‏ 
فالذي يفهم من كلام الأئمة سابقا- وبالأخص ابن تيمية- أن 
الأمر معلّق ببقاء حاجة الجهاد إلى المالء فحيثما كانت الحاجة 
قائمة والسعة موجودة وجب الإنفاق وحرم الاكتناز. 

ومعلوم أن حاجة الجهاد للمال -خاصة في هذا الزمان- لا تنقطع 


و تكاد تقف عند حدذ لكثرة جبهاته وتنوع صوره وطول م 
ولعدم وجود دولة إسلامية ببيت مالها الذي سد مطالبه ويغني 
القائمين عليه. ووجوب الإنفاق المتعين يعم سائر المسلمين 
القادرين وليس مقصوراً على المجاهدين في ساحات الجهاد بل 
هم محل تلك النفقة كما جعل الله لهم سهماً في الزكاة. 

وحاجة الجهاد التي تدعو إلى إنفاق المال لسدها يقذرها 
المختصون وا أعلم- والذي كان من قبل موک ولا إلى الأئمة 
القائمين بالآأمن وأما اليوم فيعسر تقديره لتعدد جبهات الالال 
وكثرة الجماعات القائمة به. وعدم انقطاع حاجته بغزوة أن 
غزوتين. .بل حاجته لم تزل مستمرة باقية لا تنقطع. فإن سَدّت 
في جهة لم تفن عن جهة أخرى. هذا مع تعدد أبواب احتياجه 
فلم يعد مقصورا على شراء السلاح وتوفير المركوب والات حفر 
الخنادق وغيرهاء فهصي من المسائل المحيّرة حقاً والتي يعسر 

القطع فيها بقول؛ × سيما وأن حال ال الم ار اليوم في أغلب 
الساحات ليس على صورة جيش محذد عدذه معلوم وجهته 
مقذر وقت ذهابه وإيابه. وإنما معاركهم ه تنقطع إذا ما نظر! اليها 
على العموم والإجمالء وساحات جهادهم هي مواطن سكناهم 
في الغالب» والمخاطر تحدق بهم وبأهليهم من كل جانب. ومن 
لم يكن في ساحة قتالٍ بسلاحه فهو في محل إمدادٍ لإخوانه 
والخطر شامل لهم جميعاً ا ا ور انط عدن 
الأسر بعد مقتل عائلها أو أشره عن الجهات التي كانت تمدها 
وتعينها إما لبعد أو خوف أن نسيان أن تبدل کال ا وقع هذا 
كثيراً وحصل أن بقيت 0 أسر المجاهدين الأسرى أو الشهداء 
في حالةٍ لا يحشن ذكرها مع أنها بين أهلها وأقاربها. ولكن لخلق 
وفاضها وشدة ¡i‏ حاجتها وظهور فاقتها نالها أذى الأقربين ولو كانت 
مكفية مستفنية لما مسّها gale‏ مثل هذه 
الحال بأن ينفق جميع ع ماله ومنعه من اڏخار شيء لأهله وأولاده 


- مع قوة احتمال تعرضهم للخطر أو انقطاع النفقة - فيه تعسيرٌ 
شدية. وتعنيت لا يخفى!. بل قد يكون ذلك مدعاة لتخلي الكثير 
عن الجهاد وتركهم لساحاته خشية أن يخلفوا أبناءهم وألشرهم 
فقراء عالة يتكففون الناس. ودفع مثل هذه المفسدة - أعني 
إلجاء المجاهدين لترك الجهاد - محتَّم؛ إذ إن منع الادخار أو كنز 
بعض المال يؤدي إلى إخلاء ساحة الجهاد. أو عدم قيام المجاهد 
بواجبه على الوجه الأفضل حذراً من الموت وتلافياً لما يخشاه 
على أسرته. وما نفع مجاهد يحذر الموت؟!. 
فالادخار في مثل هذه الحال وإن كان مفسدة 2 أن منعه قد 
يؤدى إلى مغسدة ة أكبسل فتتحمل تلك لدفع هذه جرياً على قاعدة 
الشرع» وقد e‏ العلماء مثل هذا الأمرفي بعض مسائل الجهاد. 
كما قالوا إن مايأخذه المجاهد من بيت المال يستمر لأسرته إن 
قتِل تحريضاً له على الجهاد ومنعا من النكول عنه إذا علم أن 
أسرته تستغني بعد موته كما كانت مستغنية في حياته. وهذا 
ملحظ مهم قال العلامة بدر الدين بن جماعة الشافعي (ت:733) 
: (إذا مات يدل المرتزقة من الأجناد استمر > على ناته 
وزوجاته إلى أن يتزوجن ما يكفيهن وعلى صغار أؤْلاده اكور إِنَى 
أن يبلغوا ويستقلوا بالكشب أو يَرْعَْبُوا في أَضْلِيّة الجهاد وعلى 
الأغممى والزمن منْهْم أبداً قدر الْكَفَايَة: كل ذلك لترغيب هل 
الجمَاد وتوفير خواطرهم عَلَيْهِ. وتطييب قلوبهم على عِيَالهَمْ 
بعدهم. 
وإذا مات المرتزق في أثناء الحول صرف إلى ورتته ما يَخْضُهُْ من 
الشسنة من عطاء. إن مات بعد الحول صرف حَقه في الشسنة 
إلى ورثته.) [ تحرير الأحكام : 125]. 
فالتعليل الذي ذكره في إعطاء بناته وزوجاته وأولاده يُشعر بأنهم 
لم يستحقوا ما أخذوا من العطاء إلا لأجل الترغيب في الجهاد 
والتحريض عليه وتسكين نفوس المجاهدين بالاطمئنان على 


حال من يخلفون. وعلى هذا القول يعطون ولو كانوا أغنياء كما 
قال المارودي: (وإِذَر قيل: إِنْهُمْ يُعْطوْنَ قَدْرَ الكفايَة فَُسَوَاءَ كانوا 
أَغْنِيَاءَ ذوي كِفَايَة 1 هُقَرَاءَ ذوي حاجة) [ الحاوي الكبير :8 / 450]. 
أما إذا نظر فقط إلى قيام الصفة التي يُستحق بها العطاء 
(وهي اتصافهم بالجهاد) فهي ليس موجودة في حقهم وإنما 
كانوا يأخذون ما يأخذون تبعاً للمرتزق: ولهذا مَنَع بعض العلماء 
من إجراء الراتب لهم بعد موت المجاهد أو عجزه عن القيام 
بالجهاد لزمانة أو مرض وهؤلاء أمزوا الأمر على ظاهره من غير 
مراعاة لما ذكره المجوّزون من التعليل كما قال الإمام الماوردي 
-رحمه الله-: (واختلف الفغفقهاء في استبقاء نفقات ذريته من 
عطائه في ديوان الجيش على قولين أحدهما: أنه قد سقطت 
نفقتهم من ديوان الجيش لذهاب مستحقه. ويحالون على مال 
العشر والصدقة. 

والقول الثاني: أنه يستبقي من عطائه نفقات ذريته ترغيبًا له 
في المقام.: وبعثاله على الإقدام. 

E‏ الفقهاء 2 عطائه إذا حدثت به زمانة على 
والقول الثانى: باق لا ترغيرًا في التجند ا 
[الأحكام السلطانية : 306]. 

وهذا الكلام الذي ذكره هؤلاء العلماء هو في حق مَن له راتبُ 
مقرز ثابتٌ من بيت المال يكفيه ومن يعول. أما حال المجاهدين 
ال فهو مختلف تماماً عن هذاء إذ ما يأخذونه من كفالات 
أكثر مصادرها تبرعات المحسنين وصدقات المصَدقين. وقليل 
منه يكون مكتسباً من فيء أو غنيمة. فليس هناك بيت مال 
للمسلمين تجمع فيه الأموال من مصادرها المعلومة الثابتة. 
وحال المجاهدين اليوم ليس على الصفة التي كان عليها حال 
من لهم دولة وديوان وأرزاق. وإنما في أغلبهم متطؤعين بأداء 


واجب الجهاد. بمعنى أن أحدهم يأتي إلى الجهاد متى شاء 
ويترك ساحته متى شاء. وليس الحديث هنا عن إثمه من عدمه. 
وإنما حكاية الحال وتوصيف الواقع هو ذاء فالفرق بين هذه الحال 
وبين من كان ضمن جيش دولة الإسلام الذين لهم راتبهم وتجري 
عليهم أرزاقهم في وقتٍ معلوم وقدر معلوم وموردٍ معلوم: ومن 
عاش في ساحات الجهاد وعلم حال المجاهدين وما يمرون به بين 
الحين والحين من الضائقة والعسرة سواء في نفقاتهم الخاصة أن 
في حاجات جهادهم أدرك يقيناً أن صفة الجهاد اليوم وكيفيته 
من هذه الجهة يختلف تماماً عما قرره كثيرٌ من الفقهاء في 
كتب الفقه والسياسة الشرعية. وعليه فلا بد من مراعاة هذا 
الجانب واعتباره في تطبيق ما قالوا على الحال اليوم. 

فالذي يظهر لي -والله تعالى أعلم- أنه ليس ثمة حذ معين 
لا يجوز للمرء المجاهد بنفسه أن يبلغه في كنزه للمال وادّخاره 
له إذا أدى ما تعين في ماله من النفقات والزكوات. لآنّ مثل هذا 
التحديد يحتاج إلى دليل من الشرع:؛ وإنما مرد الأمر إلى المعروف 
ويحكم فيه العرف. بحيث ررد الحال متوس طا بلا سرف وك 
تقتير وه بخل ولا تبذير. وإنما الأمر بين بين. وأحوال الناس في 
هذا تختلف وتتفاوت. و بد من مراعاة ذلك. وهو ميزان جاءت 
الإشارة إليه في الشرع قال تعالى  :‏ ولا عل يدك ملول ِل عنْقِكَ 
ولا لهسا كلَّ الس منَفَعْدَ منُومًاتحَسُورًا 3 4 [الإسراء: 29]. وقال عز وجل : ٭ 
bs‏ انققوألم رفوا ولم قروا ا کے کے تراق * [الفرقان: 67] 
قال الشنقيطي -رحمه الله- : (وَالظاجِز اَن التوشط في لإنْقاق 
الذي مَدَحَهُمْ بي شامل لإنْقَاقِهِم على أهْليهِغ وإنفاقهِم المال 
في أؤخه الْخَيْر) أضواء البيان :6 / 76]. 

ولقد كان الشارع يكل أمر تقدير النفقة في الجهاد و إلى 
صاحب المال مع الحث و ھر ن والتحضيض. عن عَمَرَ بن 
الطاب رضي الله عه قال: (أمَرَنَا رول الله صلی الله عله 


وَسَلْمَ یوما أن نتَصَدّق. فوافق ذلك مَالا E‏ فقلت: اليَوْمَ 
أشبق أبَا بكر إن سَبَفْتْهُ يَوْمَاِهَمِنْتُْ بِنِضفٍ مَالِي. قَقَالَ رَسُول 
الله ؛ صَلِى الله عَلَيْه وَسَلمَ: «ما َبْقِيْتَ لأشلك؟» ؛ قلت: مله قال: 
وَأتَى أَبُو بكر رضي الله نه بكل مَاعِنْدَم فَقَال لَه رَسُول الله 


صلی الله عَلَيّه ي وَسَلمَ: «مَا أَبْقَيْتَ أُهْلِك؟» قال: أَبْقَيْتُ لَهَمُ الله 
وَرَسُولَهُ قلث: لا أسابقك إلى شديْءٍ أَبَذَا) رواه ابو داود. والترمذي 
والحاكم: والبيهقي وبوب عليه EL E‏ 
أنَّ قَوْلَهُ صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «خَيْرْ الصَدَقَةٍ مَاكَانَ عَنْ ظقْرٍ 
غنی» وَقَوْلَهُ حين سبل عَنْ أفضل الصَدّقة: «جهذد من مُقِل» 
إِنْمَا يَخْتَِفٍِ باختلافِ أخوَالٍ الناس في الصَبْرِ عَلَى الشدة وَالْفَاقَة 
وَالاكتفاء بأقل الكفايّة). 

وفي غزوة تبوك كان الجهاد متعيناً لاستنفار النبي صلى الله 
عليه وسلم من بالمدينة. وكانت الحاجة إلى المال شديدة ولم 
يكن عنده صلی الله عليه وسلم ما يكفي لتجهيز كل من أزاد 
الخروج مع ا على ذلك. كما قال تعالى: 0 ل 
اول يهم قت فلت لآ مآ لمکم عله ولوا وهم یش بن ادمع حرا 
لاجد مَاِحَفِفُنَ 3 4 [التوبة: 92]. ومع ذلك لم يرد أن النبي صلى 
الله عليه وسلم أمر أغنياء الصحابة بأن يُخرجوا للجهاد جميع 
أموالهم إلا ما يكفي لنفقة أهليهم: وإنما كان يحضهم ويحرضهم 
ويرغبهم ويقول: «من يجهز جيش العسرة؟» ثم يفوض قدر ما 
يُخرّج إليهم. ولهذا فإن عثمان رضي الله عنه -وهو من آغنياء 
الصحابة- قد جهز جيش العسرة وأنفق عليه. ولم يسأله النبي 
صلى الله عليه وسلم كم أبقى. ولا ألزمه بتجهيز البكائين. وهكذا 
بقية الصحابة. 

عَِنْ عَبْدٍ الزَحْمَنِ بْنِ سَمْرَةَ قال: جَاءَ عُنْمَانُ إلى اللَبِيّ صَطلى 
الله عَلَيْه وَسَلَمَ بالف دِينَارٍ حِينَ َر جَيْشٌ الْعْشْرة فَنْثَرَهَا في 
حجره. قال عَبْدْ الخمن: هرایت النْبِي ططى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ 


يَُلَبْهَا في ججره وَيَقُول: (مَا ضر عْنْمَانَ مَاعَمِل بَفْد اليَوْم 
مَرتَيْنِ) رواه الترمذي. 

وهذا مع إلحاح الحاجة لا سيما في غزوة تبوك التي كان النبي 
صلى الله عليه وسلم قاصداً فيها غزةَ الزوم: واستقبل فيها 
سفرا بعيداً فاجتمع فيهاثلاتة أمور: 

الأول: تهبن الجهاد لاستنفار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة. 
ولهذا عوقب الثلاتة الذي خُلفوا بسجرانهم. لقدرتهم على النفير 
وانتفاء العذر في حقهم. 

الثاني: وجود الصحابة القادرين على الجهاد بأنفسهم: والعاجزين 
عنه بأموالهم. هذا مع حرصهم الشديد على مرافقة النبي 
صلى الله عليه وسلم. كما قص الله شأنهم في سورة براءة وهذا 
يعني وجود الحاجة إلى المال في هذه الغزوة ليتمكن هؤلاء من 
النفير والخروجء وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض 
الأشعريين لما جاءوه ليحملهم: «والله لا أخملكف وما ا ما 
أخملكة عَليْه» متفق عليه. 

الثالث: وجود مال فائض عند بعض الصحابة رضي الله عنهم. مما 
يمكن أن يُجَمَّر به بعض الفقراء ومع ذلك لم يُلزمهم النبي صلى 
الله عليه وسلم بإخراج جميع ما عندهم.: ولم يحرج عليهم في 
إبقاء ما شاءواء وإنما كان يحض على النفقة. ويدعو للمطوعين. 
ويثني على المنفقين. وجعل أمر تقدير ما يُخرّج إلى صاحب 
المال. 

ولكن ما يُنبه عليه أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا في الغالب 
يجهزون أنفسهم للقتال؛ کا الف كلكو ,الله لی تله 
لكعب بن مالك لما تخلف عن الغزوة: «مَا حافك ألم تَكَنْ ةد 
ابْتَغغْتَ ظهرّك» متفق عليه. فيجمع بين تجهيز نفسه إن كان 
قادرا وبين تجهيز غيره من المسلمين بما يشاء ويقدر. 

قال العلامة رشيد رضا -رحمه الله- : (كَانَ الْمشْلمُونَ في الصَّدْر 


الول يُنْفْق كَل عَلَى فيه في القتّال. وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَضْل مِنَ 
امال بَذْلَ مِنْهُ في تَجْجِيزْ غَيْرِهِ كَمَا مَل عُثْمَانُ زَضِيٌ الله عَنْهْ 
في تَجْصيز جَيْش الغشْرّة في هذه العَزْوَةِ وَكُمَا فَعَل غَيْرْهُ مِن 
أَغَنِياء الصَحَابَةَ رجي الله عَنْضَمْ وَهَكَذًا يَفْمَل أشل نَخْدٍ نخد الاآن. 
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E. صَارَبَبْت المال غاا بكثرّة الفتائم صار الأئمة‎ a 
.]399 / 0 يُجَمَزُونَ الْجَيْشُ من بيت المال) [تفسير المنار:‎ 
و أحسب أن أحداً من العاجزين عن الجهاد بأنفسهم يشح بماله‎ 
عند سعته وقدرته ويمنعه من احتاج إليه من الغزاة القادرين‎ 
بأبدانهم. بل كانوا يبذلونه بالسماحة وطيب‎ 
عَنْ أنس بْن مَإِلِكِ -رضي الله عنه- أن فتى مِن أَسْلْمَ قال: (يا‎ 
رشول الله ني أريذ الفزو ولس مَعِي مَا أَنَجِهَرْ مَل قال: «ائت فلات‎ 
فَإِنْهُ قَذْكانَ تجصز > فم رض» اتا فقال: إن رَشول الله صلی‎ 
الله عله وَسَلَمَ يُقْرنْكَ السَلام وَيَقُول: أغطني الذي تَجَمَّرْتَ به‎ 
قال: يَافْلَدنَةُ أغطيه الذي تَجَمَزْتُْ بهٍ. وَلَا تَحْبسِي عَنْهْ شَيْنًا‎ 
فَوَاللهِ لا تَحْبِسِي مِنْهُ شيا فَيْبَارَكَ لك فيه) زواه مسلم.‎ 
ونفقات الجهاد اليوم خلها -كما ذكرنا- قائمة على صدقات‎ 
المطوعين والمحسنين. ولیس له بيت مال بالمعنى لمرو‎ 
قديماً. بحيث يكون محدد الموارد. وإنما هي اال تنفق أجل‎ 
الجهاد ولوازمه. والله تعالى أعلم.‎ 


Eon 
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